أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

من قوله: (الثالث: أن بعض المفاهيم الإضافية أو نحوها قد يختلف صدقها باختلاف منشأ انتزاعها) صـ128


كان كلامنا المتقدم فيما أفاده صاحب المعالم (يرحمه الله) من قوله: إن نظرية عدم استعمال اللفظ في أكثر من معنى تختص بالمفرد، وأما المثنى فيجوز استعماله في معنيين مختلفين، فلو قلت عينين يمكن أن أريد بهما العين الباصرة والعين النابعة، ولا مانع من ذلك، وقد أيد كلامه بما اشتهر لدى علماء العربية من قولهم: إن التثنية في قوة تكرار المفرد، ولذلك قال في المعالم: الدليل على ذلك أننا نثني الأعلام الشخصية فنقول جاء الزيدان، ونجمعها فنقول: جاءت الهندات، مع بداهة أن قولنا جاء الزيدان نقصد به زيداً بن عمرو وزيداً بن خالد، أي نقصد به اثنين مختلفين، كذلك لو قلنا رأيت عينين، أيضاً اريد بالعينين معنيين مختلفين ولا مانع من ذلك.

 وقد أشار الماتن بأن استدلال صاحب المعالم (يرحمه الله) على مطلبه ليس بمتين، والسبب في ذلك أن التعدد المستفاد إنما استفيد من هيئة التثنية، والهيئة تقوم بالمادة، فهي أشبه بقيام العرض بالجوهر، بالمعروض، وبما أن المادة تدلل على التثنية للهيئة التي قامت بها أي إذا صح التعبير دلالة المعنى على المعنى الأول بإضافة الهيئة، فلا يستفاد من هذا التدليل على معنيين اختلاف في ماهيتهما، بل المعنى المتكرر من ماهية واحدة، فلو قلت أنت: رأيتُ عينين، فمعنى كلامك أنك رأيت عينين باصرتين أو نابعتين ولا يمكن أن يكون كلامك يشير إلى معنيين مختلفين.
وقد أفاد الماتن أيضاً تأييداً لمطلبه بقوله: ولا وجه لقياسه بتعدد المفردات التي يكون التعدد فيها للمادة والتي يصلح كل منها لإرادة معنى في نفسه، صحيح أنا أجمع بين المفردات وأقول جاء الزيدان والزيدون، ولكن أنا أعرف أن كل زيدٍ من الزيدين يختلف عن زيدٍ الآخر، ولذلك يقول: لإرادة معنى في نفسه باستعمال مستقل به، ولا تستعمل بمجموعها في زيد وزيد وزيد بمعنى واحد، ولذلك قال: ولا يراد بكونهما في قوة تكرار المفرد إلا كونهما مثل المفرد في إفادة التعدد الشخصي، لا ما يعم التعدد بين المعنيين المختلفين.


ثم أفاد تذييلاً، ونحن استحسنا هذا التذييل وقلنا يكاد أن يصل إلى مرتبة الدليل، لماذا ساغ التكرار في المعنيين المختلفين بالتثنية في الأعلام الشخصية أو بالجمع فيها، تكرار لمعاني مختلفة، ولم يسغ التكرار في المعاني المختلفة بالتثنية في لفظة عين مثلاً، لماذا؟ قال: لأن التثنية في الأعلام الشخصية إنما هي بإسباغ معنى عليها، وهذا المعنى هو أننا لو قلنا: جاء الزيدان، هذا الكلام له تأويل، أي لا أريد به جاء زيد ذاته، وزيد الآخر أيضاً ذاته، وإنما أريد به المسمى، مسمى الزيدين وليس الوجود والجثة إذا صح التعبير، والدليل على ذلك المؤيد الذي قلنا في غاية الحسن وهو أننا نرى أن عند التثنية والجمع في المفردات تخرج عن كونها أعلاماً وتصبح نكرات، وتجري عليها أحكام النكرات، ولذلك قال: جازت تثنية الأعلام وجاز جمعها مع تباين معانيها لتأويلها بالمسمى الذي هو معنى واحد جامع بين تلك المعاني، وهذا المعنى لا إشكال في جواز الاستعمال  فيه في أكثر من معنى كما تقدم في صدر المسألة، ولا يمكن أن يقال ذلك في لفظة عين، عندما أقول: رأيت عينين، فهذا يختلف عن رأيت الزيدين، لأن رأيت عينين، يعني عينين باصرتين أو نابعتين، ولا يمكن أن يكون بمعنى أني رأيت عينين إحداهما باصرة والأخرى نابعة في نفس التعبير الواحد، لأننا قلنا المادة (عين وياء ونون) هذه المادة جاء التكرار فيها من الهيئة، فالهيئة تدلل على تكرار نفس المادة القائمة بالمعنى الواحد الفارد، ولا يدلل على معنيين مختلفين.
صاحب المعالم نظر إلى هذا الكلام، أو اطلع عليه، ولكنه رده بالقاعدة المشهورة: يقول لماذا إذا قلنا: جاء الزيدان، أُءوله بالمسمى، أما إذا قلت: رأيت عينين، أو جاء زيد وزيد، وأقصد به الوجود الحقيقي لكل منهما، أي ذاتي الزيدين، إذا جئت بالمفرد أقصد به الجثة، وأجعل اللفظ مرآة وطريقاً إلى ذلك الوجود الحقيقي لزيد، أما إذا ثنيت وقلت: جاء الزيدان، فأقصد به المسمى بالزيدين، فلماذا افترق؟ يقول صاحب المعالم: هذا تأويل، صح أننا إذا جمعنا أو ثنينا المفردات تخرج عن كونها أعلاماً شخصية، ولذلك يصح إدخال (ال) كما رأينا فأقول: الزيدان، ومن المعلوم أن العلم لا تدخل عليه (ال)، فلذلك يقول صاحب المعالم: هذه النظرية لا أستقربها ولا أتذوقها، لماذا؟ لأنها على خلاف الأصل، الأصل أنه إذا جاء الاسم لا يدلل على التأويل بالمسمى، بل طريقاً للتدليل به على ذات الوجود، وأما أن نؤل، فالتأويل خلاف الأصل فلا يصار إليه، بل فيه تعسف يقول صاحب المعالم.
الماتن يقول: حتى وإن قال صاحب المعالم (يرحمه الله) إن التأويل فيه تعسف، لكن التأويل في المقام يتعين باعتبار أن التثنية والجمع للأعلام الشخصية يخرجها عن العلمية ويجعلها في حكم النكرة، فلو كانت باقية على علاميتها لكان كلام صاحب المعالم في محله بأن التأويل خلاف الأصل.


ههنا أيضاً الأمر الثالث: عندنا ما يسمى بالمفهوم الإضافي، والمفهوم الإضافي هو الذي يختلف واقعه بلحاظ المضافين في المعنى الواحد وفي المعاني المختلفة، فمثلاً إذا قلت: رأيت الكبير، هنا الكبير له معاني متعددة، فمن حيث الحجم كل كبير يوجد أكبر منه، وكل صغير يوجد أصغر منه، إلى أن نصل إلى أصغر ما يمكن أن نتصوره، هذا معنى من حيث الحجم، والمعنى الثاني: أنني إذا قلت: رأيت الكبير، هل هذا الكبير بلحاظ الحجم أم بلحاظ الرتبة والشرف أم بلحاظ العمر؟ لأن كل هذه المعاني متصورة، وحتى لو فرضنا أن للكبير معنى آخر غير هذه المعاني أيضاً نتصوره، تارة بلحاظ الرتبة وأخرى بلحاظ الحجم وثالثة بلحاظ السن كما قلنا، فهذا كبير بلحاظ سنه، فيكون أقدم.

إذا أتينا بمعنى إضافي فقلت: رأيت الكبير، فهل يمكن أن أطلق لفظة الكبير وأدلل بها على معنيين مختلفين، يعني رأيت الكبير بلحاظ الحجم وبلحاظ الرتبة العلمية، الآية في القرآن الكريم: (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ)، طبعاً هذه الآية شرحت معنى البسط، وجعلت قرينة منفصلة تدلل على معنى البسط ، لكن هل نحن نستطيع أن نستعمل المعنى الواحد ونريد به  المعنيين المختلفين أم لا؟ إذا أتينا بنفس لفظة البسط وحدها من دون أن نقول (في العلم والجسم) فهل تدلل على معنيين مختلفين أو تدلل على معنى واحد؟
........

لا، هذا من قبيل القرينة المنفصلة، تحكي هذا الواقع، فإذا قلت في مجال الحكاية: رأيت الأسد وأنا أقصد بالأسد المعنيين المختلفين، الرجل الشجاع والحيوان المفترس، هذا لا إشكال فيه وليس الكلام فيه، عندما أستخدم معنى ثم أشرحه بمعانٍ مختلفة، وإنما الكلام فيما لو جئت باللفظة وقصدت بها معنى فارد لايتعدد، هل يجوز؟ 

طبعاً هذا كما تلاحظون، معنى الإضافة بلحاظ منشأ الانتزاع، فمنشأ الانتزاع للكبير ههنا إما أن يكون في الحجم أو الرتبة أو السن كما ذكرنا، فأنا أن أدلل باللفظة الواحدة على معنيين مختلفين بلحاظ منشأي انتزاعهما هل يمكن أو لا؟ بناءً على أنه لا يصح استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين سيكون هذا من مصاديقه، لأني لا يمكن أن أقصد بالكبير أو الصغير أو الألفاظ الإضافية التدليل بهذه اللفظة على المعنيين المختلفين في آن واحد، ولذلك يقول الماتن هكذا في المعنى الإضافي: وإن لم يوجب الاختلاف في المفهوم، بل يوجب في معيار الصدق، الذي هو نحو من الاختلاف المصداقي، لأن هذا الكبير يختلف عن ذاك الكبير في السن، وهذا الكبير في الجسم، إلا أن الظاهر اندراج هذا في محل الكلام، فيمتنع استعمال اللفظ في الإضافة بلحاظ أكثر من منشأ انتزاع واحد، لأن ما هو موضوع الأثر والغرض ليس هو الإضافة، بل اللحاظ والإشارة إلى المعنى هذا المتحصل من الإضافة، ولا يمكن أن أقول (كثير) وأقصد به معنى كبير في الرتبة وكبير في السن، بل منشأ انتزاعها، فلابد من ملاحظته في مقام استعمال اللفظ في هذه الإضافة عند الحكم عليها، الحكم الذي يصير قيداً، كما إذا قلت لك: أكرم الكبير، وأقصد به العالم في الرتبة، فلا تأتي وترى لي واحداً مثلاً شيبةً وتقول أنا أكرمته لشيبته، فهو كبير في سنه، حتى إذا معه أحد العلماء تقول هذا ليس بكبير، وإن كان عنده علم وإنما الكبير هو هذا، لا، إذا كان منشأ الانتزاع الذي استخدم فيه اللفظ يختلف فلا يسوغ لي أصلاً أن أطبق اللفظ على معنيين، ولذلك قال: ويمتنع ملاحظة أكثر من منشأ واحد بخصوصيته وأخذ ذلك المنشأ قيداً في الاستعمال  الواحد، حتى يصير هذا الاستعمال  الواحد يدلل على المعاني الثلاثة التي أوردناها، أو المعنيين المختلفين، هذا مستحيل لأنه من مصاديق استعمال اللفظة الواحدة في أكثر من معنى واحد.
نعم الماتن يقول: بأحد المعنيين من المعاني الثلاثة التي أوردناها في صدر البحث، يعني كما لو جعلنا أن الكبير بلحاظ وجود قدر مشترك، فهذا الكبير في السن عادةً تصير له وجاهة اجتماعية، والكبير في العلم أيضاً عنده رتبة معنوية، ففي جامع أن هذا يقدر وذاك يقدر، فعندما أقول الكبير، صح أطلق اللفظ وأريد به معنيين مختلفين، ولكنني ألحظ الجامع المشترك بينهما وألغي الخصوصيات الدالة على كل منهما وحده، فهذا طبعاً مر علينا أنه استخدام مجازي وليس من الاستخدام الحقيقي، ويخرج عن محل النزاع، لأن محل النزاع في الاستعمال  الحقيقي لكل منهما.

أيضاً من هذا القبيل، لاحظوا مر عليكم في الدروس الفلسفية مبحث الإضافة، فعندما أتحدث عن مبحث الإضافة الذي له مصاديق متعددة بلحاظ المتضايفين، فهل ياترى عندما أشرح مبحث الإضافة أريد به معنى من هذه المعاني أو مصداقاً من تلكم المصاديق؟ إنما أريد به المعنى العام، فشرحي إذا كان من قبيل شرح المفهوم القابل للإنطباق على المصاديق المتعددة فهذا يخرج أيضاً عن استعمال اللفظ اللفظ في المعنيين المختلفين الذي أحلناه وقلنا بامتناعه، فيريد الماتن أن يقول: هناك مصداقان خارجان عن اندراجهما فيما أحلناه ومنعنا صحة استعماله، الاستعمال  الأول هو من قبيل ما مر علينا في صدر البحث وهو أنه يسوغ لنا أن نستخدم المعاني الإضافية، فنقول (الكبير) ونقصد به معنيين مختلفين، الكبير في السن والكبير في الرتبة، وقلنا إنه من قبيل المجاز، وذلك لا إشكال فيه ولا ريب، لأن الاستعمال  المجازي سائغ.
المعنى الثاني: أن يكون كلامنا من قبيل شرح المفهوم، ولا أقصد به أحد المصاديق التي ينطبق عليها المفهوم دون ما سواها من المصاديق، وإنما أقصد كلما صح انطباق هذا المفهوم عليه بلحاظ أنه يشكل مفردة من مفردات الإضافة، فلما أنا أشرح وأقول إن المتضايفين بالقوة يختلفان عن المتضايفين بالفعل، هذه قاعدة عامة، فهل أقصد أن المتضايفين بالقوة هذا المصداق أو ذلك المصداق؟ لا أقصد أن أطبق، بل أشير إلى مفهوم الإضافة الذي ينطبق على كل مفردة من مفردات الإضافة، ولذلك يقول الماتن: هذا كله إذا كان استعمال اللفظ في الإضافة في مقام يتعلق بمنشأ انتزاعها، فهو مستحيل الاستعمال  في أكثر من معنى إلا أن يرجع إلى الاستعمال  المجازي، كالأحكام العملية التابعة للغرض والأثر المتعلقين بمنشأ الانتزاع، كما قلنا إذا قلت: أكرم الكبير وأقصد به الكبير في الرتبة لا يمكن انطباق ذلك على الكبير في السن أو الكبير في الجثة، والقضايا التي موطنها الخارج ونحوها، أما لو لم يتعلق به الحكم فيمكن العموم تبعاً لوحدة المفهوم، كما في موارد شرح مفهوم الإضافة، عندما أقول إن المتضايفين بالفعل يختلفان عن المتضايفين بالقوة، أو أشرح وأقول إن التضايف هو نحو من المعية بين المتضايفين، فلا أستطيع أن أتعقل أحدهما إلا مع الآخر، كالفوق مع التحت، هذا شرح لا ينطبق على مفردة من مفردات الإضافة، وإنما ينطبق على كل متضايفين، ولذلك يقول: حيث لا ملزم بالنظر للخارج المصحح لا نتزاع الإضافة كما في الأحكام الشرعية التي تترتب على مصداق، عندما أقول مثلاً: أكرم الكبير، فهذا واضح أنه يراد به معنى خاص ولا يمكن أن نطبقه على المعاني الثلاثة، كبير رتبة وسن وحجم، وأخذه قيداً فيها، بل لا ينظر إليها، والمفروض أنني ألحظ في شرحي لمفهوم الإضافة وحدة مفهوم الإضافة وأنه لا يختلف باختلاف منشأ الانتزاع، فعندما أقول: المتضايفين يختلفان في القوة والفعل، فألحظ المتضايفين
 من حيث الحجم مثلاً، أو من حيث الرتبة، فهذا لا ألحظه، لأن نظري ينصب على المفهوم، وكلامي يشرح ذلك المفهوم ليس إلا.
من المصاديق لبحثنا: استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي: 

مر علينا إذا قلت: رأيت أسداً، فهل يمكن أن يكون كلامي يشير أو يشرح المعنيين المختلفين، أو يدلل على كل منهما، بالفعل أنا رأيت  الحيوان  المفترس ورأيت الرجل الشجاع، واستعمالي لهذه اللفظة يدلل على كل من المعنيين.

الماتن يقول: هذا الكلام يبتني على شرح حقيقة المجاز، ما هو المجاز؟ هل هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما هي نظرية المشهور؟ إذا كان المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له فهذا واضح أنه من قبيل استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، لأنني استعملت أسداً في ماهية الحيوان المفترس واستعملته في ماهية الحيوان الناطق الذي يتصف بالشجاعة، وهما معنيان يختلفان عن بعضهما، فلا يسوغ استعمال اللفظ الواحد فيهما، لأنه لايمكن أن يدلل على كلتا الحقيقتين في آن واحد، إما لاستحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين أو بناءً على نظرية الفناء التي أفادها الآخوند.

أما لو قلنا بنظرية السكاكي، المجاز العقلي، فعندما أقول: رأيت أسداً، هنا هل يمكن التدليل به على الرجل الشجاع وكذلك أيضاً الحيوان المفترس؟ أصلاً المجاز السكاكي لا مجاز فيه بل حقيقة، لأنني عندما أقول: رأيت أسداً، فمعنى كلامي أنني أدعي أن هذا الرجل الشجاع مصداق من مصاديق ماهية الأسد، هذا هو المجاز السكاكي، فخرجنا عن المجاز، وإنما هو مجاز ادعائي، ولذلك قلت (مجاز بالتأويل وبحكم العقل).

الماتن يقول: هذا في الحقيقة ليس من قبيل استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، بل هو من قبيل استعمال اللفظ في معنى واحد، أنا رأيت أسداً، في الحقيقة رأيت أسداً، لأني رأيت ماهية الأسد، أعم من أن يكون الأسد الحقيقي أو الأسد الإدعائي، فلا عندنا شيء استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، ولكن هذا الذي أفاده الماتن فيه تأمل، لأن هذا أيضاً من قبيل استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، الإدعاء ما هو؟ هو أن أجعل الفرد الذي هو من ماهية أخرى تجري عليه أحكام الماهية المدعى اندراجه تحتها، تجري عليه الأحكام، فهو كفرد من أحكامها، فإذا عندما أستعمل لفظة الأسد فهناك فارق بين انطباق لفظة الأسد حقيقة على ماهية الحيوان المفترس وعلى الماهية في الحيوان الذي هو من حقيقة أخرى ولكنه يندرج تحت ماهية الحيوان المفترس بالإدعاء، بالمجاز العقلي كما قال السكاكي، فعندنا لحاظ يختلف أو واحد؟ اللحاظ يختلف، فكما رأينا فيه نحو من الإدعاء والتنزيل، هذا التأويل أو المجاز العقلي السكاكي بادعاء اندراج الحقيقة الأخرى في تلكم الحقيقة هو إدعاء كما نقول، لا يصير المدعى حقيقة إلا بالإدعاء، فهو لا يصير بخر الفم ولا يمشي على أربع، ولكنني أدعي أن هذا من مصاديق تلكم الحقيقة، فإذاً عندنا استعمالان ولحاظان مختلفان، فتنطبق براهين الاستحالة على هذا أو لا تنطبق؟ مع أنه الماتن يقول لا، إذا كان من قبيل المجاز السكاكي يصح استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، أنتم تأملوا فيه فانظروا هل يصح أو لا يصح؟  لا يصح.
.....

لا يثنيه بالإدعاء، لكن في اللحاظ يختلف، وفي مقام الاستعمال  يختلف.

....

لا، أصلاً لابد أن ألحظ شيئين مختلفين، لابد أن ألحظ الأسد وما يجري عليه حكم الأسد، واستعمال اللفظ في آن واحد في هذين المعنيين مع اختلاف اللحاظ يمكن أو لا يمكن؟ إذا سلمنا بعدم إمكانه فلا يمكن أن يكون رأيت أسداً دالاً على كل منهما حتى بناءً على نظرية المجاز العقلي التي يذهب إليها السكاكي.

....

لا، حتى في المفرد، نحن انتهينا من التثنية، هنا لو قلت رأيت أسداً، هل يمكن أن أدلل باللفظة  الواحدة على الحقيقة والمجاز أم لا؟

....

معنى واحد بالإدعاء، لكن الإدعاء لا يصير المدعى واقعاً، من قبيل: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ)، الابن المدعى حتى لو جعلت أحكام الابن تجري عليه، لكن هل يكون ابناً حقيقياً؟ لا، هو لم يتولد من صلبك، فلم يندرج تحت عنوان الولد الحقيقي، نعم ادعيته ولداً، والإدعاء لايصيره حقيقة، فلو أردت أستخدم الولد في الولد الصلبي والإدعائي، هذا الاستخدام يصح لكن هناك فارق في اللحاظ بين انطباق عنوان الأبوة على كل منهما، ففي مقام الاستعمال  اللحاظ يختلف، فإذا أمكن الجمع بين استعمال اللحاظين الاستقلاليين الذي ينطبق على كل منهما بحدوده، ذاك بحدوده الإدعائية، وهذا بحدوده الحقيقية، صح الاستعمال، أما إذا لم نقل بإمكانية ذلك، مثل واحد عنده سعة في الذهن خارقة للعادة على خلاف المألوف كما قال، هذا يتمكن منه بعض دون بعض، ولذلك لاحظوا ماذا يقول: الرابع: بناءً على رجوع المجاز للتصرف في مفهوم اللفظن يكون الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وبين المعنيين المجازيين في استعمال واحد من صغريات الاستعمال في معنيين، ويلحقه ما سبق، هذا بناءً على نظرية المشهور لا إشكال فيه، لأنهم يقولون المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فأنا أقول: أسداً، وأقصد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، واضح أنني استخدمت اللفظ في معنيين كل منهما يستقل عن الآخر ويختلف حتى بحده المفهومي عن الآخر، أما بناءً على رجوعه إلى ادعاء دخول الفرد المجازي في المعنى الموضوع له اللفظ، فلا مانع من الجمع بين الأفراد الحقيقية والمجازية، لدخولها في المعنى الواحد الذي استعمل فيه اللفظ.
ولكن قلنا إن هذا أيضاً بناءً على تلكم الاستدلالات التي أوردها الآخوند أو المحقق النائيني (يرحمه الله) حتى هذا أيضاً يندرج في الاستحالة، لأن المجاز السكاكي اللحاظ يختلف، هو ادعاء لا يكون حقيقة.

نعم الظاهر أن مبنى هذا القول أي المجاز السكاكي على التصرف في المعنى الموضوع له اللفظ بنحو يشمل الأفراد المجازية، فلفظة الأسد كأن يعرب بن قحطان تصرف فيها وجعلها كأنها موضوعة للأسد الحقيقي المفترس والأسد الرجل الشجاع، ليشمل الأفراد المجازية، لوجود جهة علاقة بين الفرد الحقيقي والمجازي، كأنه وضع الأسد لما تصدر منه قوة هائلة تقضي على خصمه، سواءً كان رجلاً شجاعاً أو أسداً مفترساً، فاستعمال أسد في الرجل الشجاع بادعاء كونه أسداً إنما هو لإدعاء أن فيه أسدية الأسد بلحاظ هذه الخصيصة، والسمة والصفة الموجودة فيه وهو أنه يتغلب على ما يقابله أو من يقابله، وحينئذ يمتنع استعماله في مجازات متعددة بعلاقات مختلفة لا جامع عرفي بينها، فلا يصح لنا أن نستخدم الأسد فيمن رائحة فمه كريهة، هل يجوز لنا أن نقول رأيت أسداً بلحاظ وجود هذه العلاقة؟ لا، بل العلاقة التي رتب الواضع وهو يعرب بن قحطان إطلاق لفظة الأسد عليها هي العلاقة الخاصة، لتوقف استعماله في  كل منها على ادعاء كون الموضوع له شاملاً له، وأن ملاك التسمية هو جهة العلاقة المصححة لإندراج الأسد المجازي بالمجاز العقلي تحت تلك السمة التي لاحظها الواضع يعرب عند وضعه، فيلزم من الجمع بين المجازيين لحاظ كلتا الجهتين بخصوصيتهما، فلما أقول: الأسد والرجل الشجاع، ألحظ الخصوصيتن الموجودتين في الأسد وفي الرجل الشجاع، ملاكاً للتسمية ومناطاً للمعنى المستعمل فيه، وهو راجع للاستعمال في المعنيين بخصوصيتهما، وعليه لا يمكن الاستعمال  في هذا النحو إلا في الاستعمال المجاز.
بناءً على ما أفاده الماتن إذاً وبهذا اللحاظ المختلف وبالسمة المختلفة وبالحدود المفهومية لكل منهما يصبح يندرج تحت ما أحاله الأعاظم من أن استعمال أسد يدلل على ماهيتين مختلفتين إحداهما حقيقية والأخرى إدعائية، ومن المعلوم أن اللحاظ لكل منهما أثناء الاستعمال ممتنع.

بهذا نكتفي.
وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
